جهود الأمام المباركفورى فى الدراسات القرآنية من خلال كتابة تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى

عرض ودراسة

هل يجوز أخذ الأجر على قراءة القرآن

روى الترمذى بسنده قال 

عن عمران بن حصين (ض) أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل , فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله ( يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن  ثم يسألون به الناس (  
  ).

قال المباركفورى : 

قوله ( مر على قارئ يقرأ ) أى القرآن ( ثم سأل ) اى طلب من الناس شيئا من الرزق ( فأسترجع ) أى قال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون لابتلاء القارئ بهذه المصيبة التى هى سؤال الناس بالقرآن , أو لابتلاء عمران بمشاهدة  هذه الحالة الشنيعة وهى مصيبة  , ( من قرأ القرآن فليسأل الله به ) أى فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة , أو المراد إذا مر بآية رحمة  فليسألها من الله تعالى أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه بها منها , وإما أن يدعو الله عقب القراءة بالأدعية المأثورة , وينبغى أن يكون الدعاء فى أمر الآخرة  وإصلاح المسلمين فى معاشهم ومعادهم (  
  ) . 

- الــدراسـة -

إن تعليم الناس ورفع الجهالة عنهم عمل يحمده الله لصاحبه ويجزل له عليه العطاء , وهو   بلا شك أمر تستشرفه النفوس وتتطلع إليه , 

كيف لا وقد أخبر النبى ( أن " العالم ليستغفر له من فى السماوات ومن فى الأرض حتى الحتيان فى البحر . " إن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر(
) 

, وقد ذكر لرسول الله ( رجلان أحدهما عابد والأخر عالم فقال فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ثم قال " إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة فى حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلمى الناس الخير " (  
  )
وفى الحديث أيضا  " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " (  
  ) .

         ولأن الإنسان دائما يرغب فى أجر مقابل ما يقوم به من عمل وأعنى بالأجر هنا ما يكون فى الدنيا والآخرة – فإن الله سبحانه أباح للمعلم أن يطلب من الأجر ما شاء , ليس فى مقابل العلم الذى بذله , فالعلم لا يقدر بمال – إنما ترغيباً له فى بذل العلم ولذا قال موسى عليه السلام للعبد الصالح – حين " أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لا تخذت عليه أجرا  (  
  )" , وجاء على لسان الناس بين السدين لذى القرنين " إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وينهم سداً  (  
  )" .

وإذا كان طلب الأجر جائزا فى حق سائر المهن والعلوم فإنه فى حق أشرف العلوم – القرآن الكريم – ابلغ فى الجواز ولذا يقول النبى ( " أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله (  
  )" . 

وقد روى البخارى عن سهل بن سعد قال أتت النبى ( " امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله ( فقال مالى فى النساء من حاجة   فقال رجل زوجنيها . قال : أعطها ثوبا . قال : لا أجد . قال : أعطها ولو خاتما من حديد . فاعتلَّ له . فقال : ما معك من القرآن ؟ قال : كذا كذا  . فقال : قد زوجنكما بما معك من القرآن (  
  )" .

فانظر كيف جعل تعليم القرآن مهراً للمرأة , والفقه يقضى أن المهر كل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشئ (  
  ). هذا عن تعليم القرآن :. أما قراءة القرآن وطلب الأجر عليه ففيه تفصيل أذكره فى نقاط :- 

أولاها : يكره جعل  قراءة القرآن  حرفة يتكسب منها الإنسان لأنه مختلف فى حكم طلب الأجرة عليها بدليل الحديث الذى معناه عن عمران بن حصين , وحديث ابن عباس عند ابن ماجه عن النبى ( قال : إن أناساًمن أمتى سيتفقهون فى الدين ويقرأون القرآن ويقولون نأتى الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك . كما لا يجتنبى من القتاد  إلا  الشوك كذلك لا يجتنبى من  قربهم إلا ....." (  
  )

قال محمد بن الصباح (  
  ) كأنه يعنى الخطايا .

والثانية : إذا عرض على الإنسان مال بعد قراءته للقرآن . دون طلب منه – جاز له أخذه حتى لو علم أن ذلك فى مقابل قراءته ..

ذلك لأن المذموم فى الحديث إنما هو السؤال من الناس أما  ما جاء بغير سؤال فلم يرد فيه نهى عنه , ولقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قد كان رسول الله يعطينى العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر منى.حتى أعطانى مرة مالاً فقلت : أعطه من هو أفقر منى . فقال رسول الله (: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك ( 
 )"  

الثالثة : أن ما عليه القراء فى الديار المصرية الآن من [ تحديد الأجر على قراءتهم القرآن ] فى المناسبات لا يصح , قال الإمام القرطبى : ضل سعيهم وخاب عملهم .. وهم يحسبون أنهم  يحسنون صنعاً  , فهم فى غيهم يترددون , وبكتاب الله يتلاعبون فإنا لله وإنا إليه راجعون (  
  )" 

الرابعة إذا كان القراءة بغرض التعليم جاز طلب الأجرة عليها وأخذها لقوله ( " أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " .

الخامسة : إذا كان ما يقرأ من القرآن رقية مثلا جاز طلب الأجر عليها فعن أبى سعيد (ض) قال " انطلق نفر من أصحاب النبى ( فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم , فلُدِغَ  سيد ذلك الحى , فسعوا له بكل شئ لا ينفعه شئ , فقال بعضهم : لو  أتيتم  هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله يكون عند بعضهم شئ ! فأتوهم ..فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا قد لُدغ  وسعينا له بكل شئ لا ينفعه فهل عند أحدكم من شئ ؟ فقال بعضهم : نعم . والله إنى لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جَعْلاً (  
  ). فصالحوهم على قطيع من الغنم  , فانطلق يتفل عليه ويقرأ ( الحمد لله رب العالمين ( فكأنما نشط من عقال , فانطلق يمشى وما به قَلَبة ( 
 ) قال فأوفوهم جُعْلَهُم الذى  صالحوهم عليه .فقال بعضهم  اقسموا . فقال الذى رقى لا تفعلوا حتى نأتى النبى ( فنذكر له الذى  كان فننظر ما يأمرنا . فقدموا على رسول الله ( فذكروا له فقال : وما يدريك أنها رقية ! ثم قال : قد أصبتم اقسموا واضربوا لى معكم  سهما,وضحك النبى (( 
 ).

فالصحابة ( ض) مع علمهم وفقههم طلبوا أجراً على الرقية , وكانت وسيلتهم فى الرقية  قرآناً , فيقاس على فعلهم أن إذا طُلبَ من شخص ما القيام بعمل معين فاستخدم فى قيامه به القرآن جاز له طلب الأجرة عليه . والله أعلم .

لمن الخطاب ؛ ماذا يترتب عليه

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن  أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف( 
 )(
قال المباركفورى 

" قال ابن جرير فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولى من  العصبة , وذلك أن الله تعالى منع الولى  من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها , أو كان لها تولية من أرادت توليته  فى إنكاحها لم يكن لنهى وليها عن  عضلها معنى مفهوم إذ كان لا سبيل له إلى عضلها , وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله إنكاحها فلا عضل هناك لها من أحد فينهى  عاضلها عن   عضلها , وفى فساد القول بأن لا معنى لنهى الله عما نهى عنه صحة القول بأن لولى المرأة  فى تزويجها حقاً لا يصح عقده إلا به "(  
  ) انتهى 

قلت / هذا مبنى على أن الخطاب فى " لا  تعضلوهن " للأولياء , واعترض عليه / بأنه يلزم تفكك نظم كلام  الله لو قيل : وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن أيها الأولياء , لأنه لا يبقى بين الشرط والجزاء نسبة , وأجيب / بأن الخطاب فى  " لا تعضلوهن " وكذا فى قوله " وإذا طلقتم "  للناس أى   : وإذا وقع بينكم الطلاق فلا يوجد فيما بينكم العضل لأنه إذا وجد بينهم العضل من جهة الأولياء وهم راضون كانوا فى حكم العاضلين .

 وتمسك الحنفية بقوله تعالى ( أن ينكحن أزواجهن ( على أن النكاح بغير ولى جائز , وذلك أنه تعالى  أضاف النكاح إليها إضافة الفعل إلى فاعله والتصرف إلى مباشره ونهى الولى عن منعها من ذلك , ولو كان ذلك التصرف فاسداً لما نهى الولى عن منعها منه ويتأكد ذلك النص بقوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ( . , 

وأجيب / بأن الفعل كما يضاف إلى المباشر فقد يضاف أيضا إلى السبب مثل : بنى الأمير داراً . قال الرازى فى تفسيره . بعد ذكر هذا الجواب . " وهذا وإن كان مجازاً إلا إنه يجب المصير إليه لدلالة 
الأحاديث على بطلان هذا النكاح " ........"(  
  )
* العضل أصله المنع , يقال عضل المرأة منعها التزوج ظلما (  
  ).

والخطاب فى هذه الآية فى قوله " فلا تعضلوهن " إما أن يكون للأزواج ويكون معنى  العضل منهم أن يمنعوهن   من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن  , 

وإما أن يكون الخطاب للأولياء ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم المزوجين لنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهن . (  
  )
وممن قال بالقول الأول الإمام الرازى ، الإمام الطوسى(  
  ) ، ومن أدلتهم :

أولاً : أن قوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ( جملة واحدة مركبة من شرط وجزاء ولا شك  أن الشرط وهو قوله ( وإذا طلقتم النساء ( خطاب للأزواج فوجب أن يكون الجزاء وهو قوله ( فلا تعضلوهن ( خطاباً معهم إذ لو لم يكن كذلك لكان الكلام غير منتظم وتنزيه كلام الله عن النقص واجب .

ثانياً : أن من أول آية فى الطلاق إلى هذا الموضع كان الخطاب كله مع الأزواج وما جرى الأولياء ذكر فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم. (  
  )
ثالثاً : ما قبل هذه الآية خطاب مع الأزواج فى كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء العدة ، فإذا جعلنا هذه الآية خطاباً للأولياء لم يحصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن اللطيف ، فكان صرف الخطاب إلى الأزواج أولى . (  
  )
وممن قال بالقول الثانى الإمام ابن العربى المالكى والإمام القرطبى وغيرهم ... وحجتهم 

سبب نزول الآية فقد روى أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبى البداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوجها وقال وجهى من وجهك حرام إن تزوجيته فنزلت الآية . قال مقاتل فدعا رسول الله ( معقلاً فقال إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبى البداح فقال أمنت بالله وزوجتها منه (  
  )" "قال القرطبى: فالخطاب إذاً فى قوله تعالى "فلا تعضلوهن" للأولياء .(  
  )

وتبعاً لاختلاف المفسرين فى المخاطب بالآية اختلفوا فيما للمرآة ولوليها فى عقد النكاح وما هى حدود سلطة الولى ، والمرأة فى إجراء النكاح ؟

فقال الجمهور – فى الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى لأن أخت (معقل) كانت ثيباً ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها .(  
  )

وقالوا أيضاً فى الآية . وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها فى مباشرة النكاح وإنما هو حق الولى .. ولولا ذلك لما نهى الله عن منعها ، وإنما للمرأة حق الطلب للنكاح وللولى حق المباشرة للعقد .(  
  )  

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يشترط الولى أصلاً ويجوز أن تزوج نفسها – ولو بغير إذن وليها – إذا تزوجت كفئاً . 

وذهب الأوزاعى(  
  ) وأبو ثور(  
  ) إلى أن لها أن تزوج نفسها بإذن وليها ، ويتوقف ذلك على إجازة الولى- قياساً على البيع .

قال المباركفورى ( قلت القول الراجح هو قول الجمهور والله تعالى أعلم ( .(  
  )

قلت / أما المسألة الأولى " إلى من يتوجه الخطاب فى الآية "

فيمكن القول – والله أعلم – برجحان مذهب الرازى ومن تبعه فيها وهى أنها خطاب للأزواج لما ذكره الإمام الرازى من وجوه .

أما ما ذكره غيره من سبب نزول الآية فليس نصاً فى المسألة لأمرين :

الأول : أن منع الزواج – كما أنه وقع من معقل لأنه رفض تزوج أخته لزوجها الأول ، فقد وقع أيضاً من أبى البداح (الزوج السابق) لأنه تقدم بطلب خطبتها . وفى تقدمه هذا منع لغيره ، ومنع لها من أن تتزوج غيره ، وعليه يصح توجيه الخطاب له وهذا أوفق بالنظم وسبب النزول .
الثانى : أن معقل بن يسار ( لم يصرح – إذ روى الحادثة أن الآية نزلت فيه خاصّة ، إنما نزلت فى الحادثة على عمومها ، وإنما قال " سمعاً وطاعة لله ورسوله " (  
  )على عهد الصحابة فى تلقى أوامر الله إذا نزلت على عمومها ، وغير خاف ، عليك ما كان منهم – مثلاً . عند نزول قوله تعالى فى شأن الخمر "فهل أنتم منتهون "(  
  ) فقد دعى إليها عمر فقرئت عليه فقال انتهينا(  
  ) ... فليس القائل فى آية الخمر هو من نزلت فيه الآية . لأن الآية على عمومها – ومع ذلك قال هذا الكلام وظن أنه المخاطب به وحده .

أما المسألة الثانية – وهى اشتراط الولى فى النكاح .، 

فالذى أدين لله به أن موافقة الولى على النكاح شرط فى صحته وليس ركناً فيه وذلك للأحاديث الواردة فيه ومنها حديث عائشة ( أن رسول الله ( قال ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ((  
  ) . 

فالنبى ( اشترط إذن الولى – لا مباشرته للعقد – لصحة الزواج .

ومن أدلة ذلك :-

أولاً / حديث النبى ( - ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ( (  
  )

وجه دلالته أن الشاهدين لا يباشران العقد إنما يشهدانه ويحضرانه فكذا الولى لأنهما مشتركان فى الحكم .(  
  )

ثانياً / حديث معقل فى إحدى رواياته أنه قال لأخته ( وجهى من وجهك حرام إن تزوجيته (.(  
  )
ويفهم من هذه الرواية أن لها أن تباشر العقد بنفسها لكن ليس دون موافقة وليها .

وعلى هذا تحمل الروايات النافية لصحة الزواج دون ولى .

ثالثا / لم يرد عن النبى ( أنه نهى أن تتولى المرأة تزويج نفسها إذا وافق وليها ومن ادعى ذلك فعليه البينة (  
  )

رابعاً / ثبت فى الصحيح أن امرأة أتت النبى ( فقالت يا رسول الله إنى وهبت نفسى لله ورسوله فنظر إليها النبى ( ثم طأطأ برأسه (  
  )... الحديث. وهو صريح فى صحة تزويج المرأة نفسها ، لأن النبى ( لم يطلب منها أن يحضر وليها ليباشر العقد لها وإن كان النبى ( (أولى بالمؤمنين من أنفسهم(.(  
  ) 

ولقد وجدت للإمام ابن حزم ما يؤيد هذا الرأى حيث قال رحمه الله 

مسألة / وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها 

فإن كانت ثيباً من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ ولا إذن لها قبل أن تبلغ .وإذا بلغت البكر أو الثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها فإن وقع فهو مفسوخ أبداً ، فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب ، 

وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها 

ودليله عن ابن عباس أن النبى ( قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها وإذنها صمتها(  
  ) ( (  
  )
خامساً / إن القول بعدم صلاحية المرأة لمباشرة عقد زواجها ، وكذا القول بجواز تزويجها دون إذنها يؤدى إلى القول بتسوية المرأة بالمجنون والصبى والسفيه .. وهذا انقاص من مكانتها التى وضعها الله فيه وغمط لحقوقها التى قدرها الله لها حيث قال سبحانه ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ... ( (  
  ) 

هذا ما اختار والله أعلم بالصواب .
( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً ( (  
  )
حكم قصر الصلاة فى السفر 

روى الترمذى عن يعلى بن أمية(  
  ) قال :

قلت لعمر إنما قال الله ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ( وقد أمن الناس ، فقال عمر : عجبتُ مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله ( فقال ( صدقة نصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ((  
  )
قال المباركفورى :

وقد استدل بقوله (فاقبلوا صدقته ( من قال بوجوب قصر الصلاة فى السفر وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى باب التقصير فى السفر من أبواب الصلاة .

وفى الموضع الذى أشار إليه وجدت له كلاماً مطولاً فى شرحه لقول ابن عمر- الذى رواه الترمذى : " سافرت مع النبى ( وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها وقال عبد الله لو كنت مصلياً قبلها أو بعدها لأتممتها " (  
  )
قال المباركفورى : قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل ؟ فذهب إلى الأول الحنفية وروى عن على وعمر ونسبه النووى إلى كثير من أهل العلم .

وذهب إلى الثانى الشافعى ومالك وأحمد قال النووى وأكثر العلماء وروى عن عائشة وعثمان وابن عباس ، واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج منها :-

أولاً / ملازمته ( القصر فى جميع أسفاره ، ولم يثبت عنه ( بحديث صحيح أنه أتم الرباعية فى السفر البته كما قال ابن القيم .(  
  )

وأما حديث عائشة أن النبى ( كان يقصر فى السفر ويتم ويصوم ويفطر . رواه الدارقطنى .(  
  )
فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج وإن صحح الدارقطنى إسناده .

وكذا حديثها قالت خرجت مع النبى ( فى عمرة فى رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبى وأمى أفطرت وصمتُ وقصرت وأتممتُ فقال أحسنت يا عائشة رواه الدارقطنى(  
  ) لا يصلح للاحتجاج وإن حسن الدارقطنى اسناده .

وقد بين الشوكانى عدم صلاحيتها للاحتجاج فى النيل بالبسط (  
  )

ويجاب عن هذه الحجة / بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم .

ثانياً / حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها ( فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ((  
  ) قالوا هو دليل ناهض على الوجوب لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها كما أنه لا يجوز الزيادة على أربع فى الحضر . 

ويجاب عنه / بأنه من قول عائشة غير مرفوع وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة .

وفى هذا الجواب نظر ... أما أولاً / فهو لا مجال للرأى فيه فله حكم الرفع ، وأما ثانياً / فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة مرسل صحابى (  
  )ى وهو حجة .

وأجيب أيضاً بانه ليس هو على ظاهره فإنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة .

ثالثاً / ومنها حديث ابن عباس أنه قال ( إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاً والخوف ركعة (.(  
  )

قالوا هذا الصحابى الجليل قد حكى عن الله تعالى أنه فرض صلاة السفر ركعتين وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكى أن الله فرض ذلك بلا برهان .

رابعاً / حديث عمر ( أنه قال ( صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد ( .(  
  )

واحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل بحجج منها :-

أولاً / قول الله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ( ونفى الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام والقصر إنما يكون من شئ أطول منه .

وأجيب بأن الآية وردت فى قصر الصفة فى صلاة الخوف لا فى قصر العدد ، لما علم من تقدم شرعية قصر العدد .

ثانياً : قوله ( ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ( 

قالوا الظاهر من قوله ( صدقة ) أن القصر رخصة فقط .

وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنها لا محيص عنها وهو المطلوب .

ثالثاً / ومنها ما فى صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله ( فمنهم القاصر ومنهم المتمم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض .(  
  ) 

قلت / لم نجد هذا اللفظ(  
  ) فى صحيح مسلم وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبى ( اطلع على ذلك وقرره عليهم وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك .

رابعاً / حديث عائشة ( أن النبى ( كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم (  وقد تقدم وقد عرفت هناك أنه لا يصلح للاحتجاج .

وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب ، وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته ( للقصر فى جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه ، ويبعد أن يلازم ( طول عمره المفضول ويدع الفاضل .(  
  )

قلت / من شأن متبعى السنة النبوية ومقتفى الآثار المصطفوية أن يلازموا القصر فى السفر كما لازمه . ولو كان القصر غير واجب . فاتباع السنة فى القصر فى السفر هو المتعين ولا حاجة لهم أن يتموا فى السفر ويتأولوا كما تأولت عائشة وعثمان ( . هذا ما عندى والله تعالى أعلم .(  
  )

أقول 

القصر لغة خلاف الطول والمد ويطلق على معان كثيرة منها الحبس والعجز .(  
  ) 

ويطلق فى الشرع على معنيين : 

أولهما القصر فى صفة الصلاة بأن تصلى ذات الأربع ركعات اثنتين . وذلك حال السفر .

ثانيهما القصر فى صفة الصلاة كأن يصلى المصلى ماشياً أو مهرولاً أو متكلماً أو مستديراً .

وذلك حال الخوف :

والآية الكريمة قد فصلت بين الحالين بذكر رخصة القصر ولعل ذلك لأمرين :

الأول : اختلاف معنى القصر 

الثانى : اختلاف حكم القصر فيهما 

* فإذا كان الموجود هو الأول فقط ( الضرب فى الأرض / السفر ) 

فالمقصود بالقصر – قصر عدد الركعات فى الصلاة . وله حكم السنة المؤكدة وذلك لملازمته ( القصر فى جميع أسفاره .
وشرطه أن يكون سفر طاعة – خلافاً للأحناف(  
  ) – فليس للعاصى رخصة ، وكذا اللاهى بسفره .

* وإذا كان الحال حال حرب 

فالمقصود بالقصر :- قصر صفة الصلاة ... وهو واجب بدليلين :

الأول : أنه سبيل حفظ الدين والنفس وهما واجبان ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

الثانى : التعبير فى الآية الكريمة بقوله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ( وهو متعلق بالشرط بعده – ونفى الجناح قد يدل على الوجوب كما قال تعالى ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ( والسعى بين الصفا والمروة من واجبات الحج .

ولعله بهذا الكلام يجمع بين الرأيين فى المسألة 

والله أعلم 

حكم النياحة على الميت(  
  )

( يأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم((  
  )
روى الترمذى بسنده إلى أم سلمة قالت :قالت امرأة من النسوة :ما هذا المعروف الذى لا ينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ قال لا تنحن قلت يا رسول الله إن بنى فلان قد أسعدونى على عمى ولابد لى من قضائهم فأبى على فعاتبته مراراً فأذن لى فى قضائهن فلم أنح بعد قضائهن ولا على غيره حتى الساعة ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيرى .(  
  )

قال المباركفورى :

( فأذن لى فى قضائهن ) فيه أن النبى ( رخص لأم سلمة الأنصارية(  
  ) فى إسعادهن(  
  ) ، وكذلك رخص أيضاً لأم عطية كما فى حديثها عند الشيخين وغيرهما ولفظ مسلم قال : لما نزلت هذه الآية ( يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً .. ولا يعصينك فى معروف ( قالت كان منه النياحة ، قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان(  
  ) " قال النووى " هذا محمول على الترخيص لأم عطية ( فى آل فلان خاصة كما هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها فى غير آل فلان(  
  ) كما هو صريح فى الحديث ، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم فى هذا الحديث ، واستشكل القاضى عياض(  
  ) وغيره هذا الحديث . 
وقالوا فيه أقوالاً عجيبة ومقصودى التحذير من الاغترار بها ، حتى أن بعض المالكية قالوا النياحة ليست بجرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر وإنما المحرم ما كان معه شئ من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية والصواب ما ذكرناه أولاً وأن النياحة حرام مطلقاً وهو مذهب العلماء كافة ، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره .(  
  )

قلت / دعوى تخصيص الترخيص بأم عطية ( غير صحيحة فقد رخص رسول الله ( لأم سلمة الأنصارية كما فى حديثها هذا ، وأخرج ابن مردويه(  
  ) من حديث ابن عباس قال لما أخذ رسول الله ( على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيئاً . الآية قالت خولة بنت حكيم(  
  ) : يا رسول الله كان أبى وأخى ماتا فى الجاهلية وإن فلانة أسعدتنى وقد مات أخوها .. الحديث .(  
  ) 

وأخرج أحمد والطبرى من طريق مصعب بن نوح(  
  ) قال أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله ( قالت فأخذ علينا ولا تنحن فقالت عجوز يا نبى الله إن ناساً كانوا أسعدونا على مصائب أصابتنا وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم قال فاذهبى فكافئيهم قالت فانطلقت فكافأتهم ثم إنها أتت فبايعته .(  
  )

قال الحافظ : والأقرب إلى الصواب أن النياحة كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم (  
  )..(  
  )   

- الدراســـة - 

النياحة : تطلق فى اللغة على البكاء (  
  )
وتطلق شرعاً على رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله ( حال البكاء ) .(  
  ) 

وهى بمعناها اللغوى [البكاء] قد صحت نسبتها إلى رسول الله ( فعلاً و إقراراً 

أما الفعل فدليله / عن عبد الله بن عمر لما دخل رسول الله ( على سعد بن عبادة فى مرضه وجده فى غشية فقال أقد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى فلما رأى قوم بكاء رسول الله بكوا .. الحديث .(  
  )
وأيضاً بكاؤه ( لوفاة ابن بنته (  
  )
وأما الإقرار فدليله ما أخرجه النسائى عن أبى هريرة قال " مات ميت من آل رسول الله ( فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن فقال له ( دعهن يا عمر فإن العين تدمع والقلب مصاب والعهد قريب .(  
  )
· وأما النياحة بمعناها الشرعى فقد نهى عنها النبى ( بما لا يدع مجالاً لتجويزها ودليله قوله ( فى الحديث السابق فى رواية ابن عباس عند أحمد " إياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان .(  
  )
ويدل له أيضاً حديث ابن عمر عند البخارى ومسلم أنه ( قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب و لكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه .(  
  ) 
وما ورد عن النبى ( من أنه نهى ناساً عن البكاء فمحمول على المعنى الثانى ومثله ما فى حديث عائشة عند الشيخين - واللفظ لمسلم – قالت " لما جاء رسول الله ( قتل ابن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله( يعرف في وجهه الحزن قالت وأنا أنظر من صائر الباب ( شق الباب) فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر ( وذكر بكائهن ) فأمره أن يذهب فينهاهن . فذهب ـ فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه ، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبتنا يا رسول الله قالت – الراوية عن عائشة – فزعمت أن رسول الله ( قال " اذهب فاحث فى أفواههن التراب " قالت عائشة : فقلت أرغم الله أنفك والله . ما تفعل ما أمرك رسول الله (وما تركت رسول الله من العناء .(  
  )

قال الإمام الصنعانى( 
 ) يحمل على أنه كان بكاء بتصويت (النياحة) فأمر بالنهى عنه ولو بحثو التراب فى أفواههن وعليه فإن المرء إذا أوصى بالنوح عليه – وكذا إذا لم يوص بتركه – فإنه يعذب به – هكذا قال النووى فى فتاويه    ( 
). 
وهو معنى قوله ( " الميت يعذب ببكاء أهله عليه " .(  
  ) 

وعليه أيضاً فإن الوعيد الذى جاء عن النبى ( فى شأن النائحة والنياحة إنما يثبت فى النياحة بمعناها الشرعى ممن تتخذها مهنة لها .

ومنه قوله ( ( ليس منا من حلق وفرق ولا خرق ولا سلق ( (  
 )، وقوله ( ( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ( (  
 )، وقوله ( .. ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ( .(  
 )
هذا ما أدين لله به ... وتبقى كلمة فى هذا الموضوع ...

إن الدين الإسلامى يتعامل مع نفوس المدعوين عند تكليفهم ... فلا يكلف نفساً إلا وسعها .. 

لذا اختلف خطابه للعاقل عن خطابه للمجنون ، ولم يعامل من حضر عقله معاملة السكران الذى غاب عقله ، ولا الهادئ معاملة الغضبان، ولا الصحيح معاملة السقيم ، ولا الآمن معاملة الخائف ، ولا المعافى معاملة المبتلى ، ولا المكره معاملة الحر .

وإذا كان التكليف– فعلاً أو تركاً – يسقط عن المجنون لقوله ( (رفع القلم عن ثلاث(.. الحديث (  
 ) ويسقط عن المكره لقوله ( ( إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( (  
 )، ويسقط عن الغضبان لقوله ( ( لا طلاق فى إغلاق ( .(  
 )

ويسقط عن السقيم لقوله تعالى ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ( (  
 )فكذلك يسقط عن صاحب المصيبة .. لأن الكل يوصف أنه بلاء .. فالجنون والإكراه والغضب والسقم وفقد الأحبة كلها ابتلاءات .

وأقصد بما يسقط عن صاحب المصيبة أن يدخل تحت وعيد النبى ( لأنه فى حالة أشبه ما يكون بالمجنون أو السكران نعم كلنا مطالب بالصبر لكن الناس يتفاوتون فى هذا الأمر فمنهم من يصبر ، فله البشرى بأجر الصابرين ومنهم من يجزع ! فيراعى ذلك فى كل إنسان . ولقد أخرج الإمام مسلم عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله ( ( يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب ( (  
 )وهذا التعويل المبهم جاء توضيحه فى رواية أخرى عند مسلم أنه قال وا أخاه ! وا صاحباه .(  
 )
فها هو صهيب ( - وهو من هو – لا يتمالك أعصابه فيصرخ من الحزن .

وها هى السيدة حفصة أم المؤمنين لا تملك نفسها وتعول على أبيها ، وعن عبد الله بن أبى مليكةقال كنت جالساً إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد ، فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبى فكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر [ كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم ] : سمعت رسول الله ( يقول ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ( فأرسلها عبد الله فقال ابن عباس ... قال عمر ( إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه ( .(  
 )
وها نحن فى موقف ثالث مع صحابة وصحابيات لم يتمالكوا أنفسهم عند المصائب .. 

ثم موقف آخر – وليس أخيراً - .. موقف السيدة فاطمة بنت الرسول ( فى مرض موته ( تمسح عن جنبيه العرق وهى تقول واكرب أبتاه فيقول لها ( ( لا كرب على أبيك بعد اليوم ( (  
 )... فإن كان هذا حال خير قرون هذه الأمة فكيف بنا ؟! 

ألم تر أن الله قال ( وبشر الصابرين ( (  
 )ولم يقل وأنذر الجزعين ، وقال ( ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ( (  
 )فسمى الصبر – عند البلاء – عزيمة وهو إشارة إلى أن من يجزع لا يؤاخذ ساعة وقوع المصيبة بما قاله طالما أنه لا يتكلم بكفر أو باعتراض على قضاء الله وقدره . والله تعالى أعلم .  
هل تجزى صلاة بغير فاتحة الكتاب ؟!

قال الترمذى 

عن أبى هريرة أن رسول الله ( قال ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ، فهى خداج غير تمام قال(  
 ) : قلت يا أبا هريرة إنى أحياناً أكون وراء الإمام قال يا ابن الفارسى فاقرأها فى نفسك ( .(  
 )
قال المباركفورى 

قوله (من صلى( إماماً كان أو مقتدياً أو منفرداً (صلاة( جهرية كانت أو سرية فريضة أو نافلة (لم يقرأ بأم القرآن( أى بفاتحة الكتاب (فهى خداج( أى ناقصة نقص فساد وبطلان ، قال القارى  
 ) فى المرقاة هو صريح فيما ذهب إليه علماؤنا من نقصان صلاته فهو مبين لقوله ( (لا صلاة( أن المراد بها نفى الكمال لا نفى الصحة – فبطل قول ابن حجر : المراد بهذا الحديث أنها غير صحيحة و بنفى (لا صلاة( نفىصحتها لأنها موضوعه ... ثم قال ودليل ذلك أحاديث لا تقبل تأويلاً منها خبر ابن خزيمة(  
 ) وابن حبان(  
 ) والحاكم( 
 ) ( 
 )ورواه الدارقطنى( 
 ) بإسناد حسن. وقال النووى: رواته كلهم ثقات.(  
 ) 

وفيه / أنه محمول على الإجزاء الكامل.(  
 ) انتهى ما فى المرقاة .
قلت حديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بلفظ (لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب( دليل صحيح صريح واضح على أن المراد بالخداج فى حديث أبى هريرة نقصان الذات أعنى نقصان الفساد والبطلان وأن المراد بقوله ( (لا صلاة(  نفى الصحة، وأما قول القارئ أنه محمول على الإجزاء الكامل فغلط مردود عليه فإنه ليس بعد الإجزاء إلا الفساد والبطلان فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ .

- الدراســة -

اختلف فى حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة هل هى فرض تفسد الصلاة بتركه أم هى واجب لا يضر تركه – ولو عمداً – فى صحة الصلاة ؟ 

فذهب إلى الأول جمهور العلماء مالك والشافعى وأحمد وذهب إلى الثانى الأحناف 

واستدل الجمهور بأدلة كثيرة منها 

1. حديث العلاء بن عبد الرحمن عن عائشة وعن السائب(  
 ) مولى هشام بن زهرة عن أبى هريرة عن النبى ( قال يقول الله تعالى ( قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ( (  
 ) قالوا فلما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب دل على أنها من فروضها كما أنه لما عبر عنها بالركوع فى قوله (واركعوا مع الراكعين( (  
 )دل على أنه من فروضها.(  
 )
2. حديث عبادة بن الصامت ( أن رسول الله ( قال (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب( (  
 ) ، وما جاء عن أبى هريرة قال أمرنى رسول الله ( أن أنادى (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد((  
 )
3. حديث أبى هريرة قال (أمرنا رسول الله ( أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر( .(  
 )
قال فى شرح سنن أبى داود / فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة وأنها متعينة لا يجزى غيرها إلا لعاجز عنها (  
 ).  
ومذهب الأحناف أن الفاتحة ليست فرضاً إنما هى واجبة يأثم تاركها إذا عمد ويلزمه سجود السهو إذا سها ولا تبطل الصلاة بتركها(  
 ) ومن أدلتهم فى ذلك .

أولاً: قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر( (  
 )ومعناه قراءة الفجر فى صلاة الفجر لاتفاق المسلمين على أنه لا فرض عليه فى القراءة وقت صلاة الفجر إلا فى الصلاة .

والأمر على الإيجاب حتى تقوم دلالة على الندب فاقتضى الظاهر جوازها بما قرأ فيها من شئ إذ ليس فيه تخصيص لشئ منه دون غيره .(  
 )
ثانياً: قوله تعالى (فاقرءوا ما تيس من القرآن( (  
 )المراد به القراءة فى الصلاة بدلالة قوله تعالى (إن ربك يعلم أنك تقوم ...( ولم تختلف الأمة أن ذلك فى شأن صلاة الليل وهو عموم عندنا فى صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ .

ويدل على إرادة العموم حديث أبى هريرة ورفاعة بن رافع فى تعليم النبى ( الأعرابى الصلاة حين لم يحسنها فقال له (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن( (  
 )فثبت أن مراد الآية عام فى الجميع فهذا الخبر يدل على جوازها بغير فاتحة الكتاب من وجهين .

* أحدهما / دلالته على العموم 

الثانى / أنه مستقل بنفسه فى جوازها بغيرها .(  
 )
ثالثاً: الروايات الواردة فى حديث المسئ صلاته .

قال فى الحديث الأول (ثم اقرأ ما شئت( ، وفى الثانى (ما تيسر( فخيره فى القراءة بما شاء .

ولو كانت قراءة فاتحة الكتاب فرضاً لعلمه إياها مع علمه بجهل الرجل بأحكام الصلاة إذ غير جائز الاقتصار – فى تعليم الجاهل – على بعض فروض الصلاة دون بعض .(  
 )
رابعاً: حديث أبى هريرة قال قال لى رسول الله ( (أخرج فناد فى المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد( .(  
 )

قالوا فقوله لا صلاة إلا بقرآن يقتضى جوازها بما قرأ به من شئ ، وقوله ولو بفاتحة الكتاب يدل أيضاً على جوازها بغيرها .(  
 )   

خامساً: حديث أبى هريرة أيضاً قال (قال رسول الله ( أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج( .(  
 )
قالوا فلما قال (فهى خداج( - والخداج الناقصة- دل ذلك على جوزاها لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم الناقصة لأن إثباتها ناقصة ينفى بطلانها .(  
 )
قالوا .. ويروى مثل مذهبنا عن ابن عباس والحسن وإبراهيم الشعبى وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وداود ومالك فى رواية .(  
 )
وأجاب الأحناف عن أدلة الجمهور بما يلى 

أولاً حديث قسمت الصلاة 

قالوا ليس فى قوله قسمت الصلاة أمر وإنما أكثر ما فيه بقراءة فاتحة الكتاب وذلك غير مقتض للإيجاب لأن الصلاة تشتمل على النوافل والفرائض ، وقد أفاد النبى ( بهذا الحديث نفى إيجابها لأنه قال فى آخره فمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج فأثبتها ناقصة مع عدم قراءتها ، ومعلوم أنه لم يرد نسخ أول كلامه بآخره .(  
 )

ثانياً حديث عبادة بن الصامت (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب( 

قالوا المراد نفى الكمال لا نفى الأصل .

والدليل على أنه لم يرد نفى الأصل أن إثبات ذلك إسقاط للتخيير فى قوله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرآن( وذلك نسخ وغير جائز نسخ القرآن بأخبار الآحاد .(  
 )
أقول - والله أعلم –
الصحيح رأى الجمهور وهو أن قراءة الفاتحة فرض فى الصلاة تفسد الصلاة بتركها لما يلى 

أولاً : أن هناك أدلة تؤيد رأى الجمهور لا تقبل التأويل منها :
(أ ) روى الإمام مسلم عن أبى هريرة ( قال فى كل صلاة قراءة فما اسمعنا النبى ( أسمعناكم وما أخفى منا أخفنياه منكم ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل( .(  
  )

فإذا كان غير الفاتحة فضلاً فإن الفاتحة فرض .

(ب) روى مسلم عن أبى هريرة أيضاً عن النبى ( قال (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ثلاثاً غير تمام فقيل لأبى هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها فى نفسك( .(  
  )

ثانياً: أن ما استدل به الأحناف من عموم قوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن( ، وقوله ( للأعرابى (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن( قد خصص بفعله ( فيما روى عن السيدة عائشة (ض) قالت: كان ( يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بفاتحة الكتاب (  
  )، وليس هذا نسخاً كما قيل إنما هو من تخصيص القرآن بالسنة .

ثالثاً: أن ما أجاب به الأحناف عن قوله ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بأن المراد نفى الكمال لا نفى الإجزاء والصحة مردود بما ورد عن جابر ( أنه قال (من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام( .(  
  )

رابعاً: أن النبى ( علمنا إذا كنا فى الصلاة أن نفتتح القراءة بأم القرآن وعلى هذا أقر النبى ( أصحابه فقد نادى أبى بن كعب وهو يصلى فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله ( يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إنى لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها ، قال أبىّ فجعلت أبطئ فى المشى رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورةالتى وعدتنى ! 

قال كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة قال فقرأت (الحمد لله رب العالمين( حتى أتيت على آخرها ، فقال رسول الله ( هى هذه السورة وهى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيت .(  
  )  
خامساً: إن عمل المسلمين منذ عهد النبى ( على قراءة الفاتحة فى الصلاة فى كل ركعة فقد روى عن ابى عبد الله الصنابحى(  
  ) قال قدمت المدينة فى خلافة أبى بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام فى الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن ... الحديث .(  
  )  

وروى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ فى الأربع جميعاً فى كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن .(  
  )

وروى عن آنس بن مالك أنه قال (قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم – إذا افتتح الصلاة (  
  )، يعنى أنهم كانوا يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين .

سادساً : إن كلمة (أمين( ليست من الفاتحة وهى سنة بعد قراءة الفاتحة ، والقائل بعدم وجوب الفاتحة يسوى بين كلام الله سبحانه وبين غيره ، وهذا غير جائز شرعاً .

روى أبو موسى الأشعرى(  
  )  إن رسول الله ( خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتناً فقال (إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين( فقولوا (أمين( يحببكم الله .(  
  )

وفى هذا الحديث – غير كون آمين سنة – دلالة على فرضية الفاتحة لأنها ذكرت بعد فرض وهو تكبيرة الإحرام .

سابعاً : أن أدلة الجمهور أكثر وأقوى ....

فلقد صنف مرتب مسند الإمام أحمد من مسنده "باب وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة " ذكرفيه سبعة أحاديث عن عبادة ،وعائشة ، أبى هريرة، وأنس وغيرهم وكلها إما صحيح أو معتضد بغيره ويصلح للاحتجاج.(  
  )

وصنف الإمام النسائى فى سننه فى كتاب الافتتاح باباً بعنوان " إيجاب قراءة الفاتحة فى الصلاة " 

قال السيوطى شارحاً لحديث عبادة عند النسائى : فمفاد الحديث نفى الوجود الشرعى للصلاة التى لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهو عين نفى الصحة ... فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.(  
  ) فالصحيح مذهب الجمهور وهو اختيار المباركفورى والله أعلم .

(الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين((  
  ) 

حكم زواج العفيف بالزانية والعكس

روى الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

أن مرثد بن أبى مرثد(  
  ) كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغى(  
  ) يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبى ( فقلت يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ قال فسكت عنى فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك( فدعانى فقرأها علىَّ وقال لا تنكحها .(  
  ) 

قال المباركفورى :

قال المنذرى(  
  ) وللعلماء فى الآية خمسة أقوال 

أحدها : أنها منسوخة قاله سعيد بن المسيب واختاره الشافعى .

والثانى: أن النكاح ها هنا الوطء ، والمراد أن الزانى لا يطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا زانية مثله أو مشركة .

والثالث: أن الزانى المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذا الزانية .

والرابع : أن هذا كان فى نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تتفق عليه مما كسبته من الزنا واحتج بأن الآية نزلت فى ذلك .

والخامس: أنه عام فى تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية انتهى قلت هذا القول الخامس هو الظاهر الراجح وبه قال الإمام أحمد(  
  ) وغيره .(  
  )

- الدراســة - 

يرجع اختلاف العلماء فى ما فى هذه الآية من أحكام إلى اختلافهم فى معنى كلمة (ينكح( هل المراد بها الجماع أو الزواج .

ثم اختلافهم فى معنى الآية هل هى خبر حقيقى أم إنشاء " نهى " فى صورة خبر فيرى الإمام ابن كثير أن المراد بكلمة ينكح يزنى وأن الآية خبر من الله تعالى بأن الزانى لا يطأ إلا زانية أو مشركة أى لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك .

وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه .(  
  )

واختار هذا القول سفيان الثورى وأخرج باسناد – صححه ابن كثير(  
  )- عن ابن عباس ( : الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال (ليس هذا بالنكاح الحلال إنما هو الجماع( لا يزنى بها إلا زان أو مشرك .(  
  )

والإمامان (قتادة ومقاتل بن حيان( أن المراد بـ (لا ينكح( : لا يتزوج ، وأن الآية نهى فى صورة الخبر حيث قالا :

حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا وتقدم ذلك فقال (وحرم ذلك على المؤمنين( .(  
  )

ويرى الإمام القرطبى أن المراد بـ(لا ينكح( لا يتزوج وان الآية على سبيل الخبر 

فقال فى هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح ، وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته .(  
  )

وهو اختيار الشوكانى فى تفسيره حيث يقول " إن هذا الحكم مؤسس على الغالب والمعنى أن غالب الزناة لا يرغب إلا فى الزواج بزانية مثله وغالب الزوانى لا يرغبن إلا فى الزواج بزان مثلهن ، والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزوانى بعد زجرهم عن الزنا وهذا أرجح الأقوال .(  
  )

وقد رد صاحب أضواء البيان القول الوارد عن قتادة قائلاً : 

وهذا القول فى نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته وتلك القرينة هى ذكر المشرك والمشركة فى الآية لأن الزانى المسلم لا يحل له نكاح المشركة لقوله تعالى ( لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن( (  
  )وقوله تعالى( لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن( (  
  )وقوله تعالى( ولا تمسكوا بعصم الكوافر( (  
  )، وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا( (  
  )فنكاح المشرك والمشركة لا يحل بحال . وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح فى الآية التى نحن بصددها الوطء الذى هو الزنا لا عقد النكاح لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة .(  
  )

أقول – والله أعلم – 

الذى أميل إليه أن (لا ينكح( معناها (لا يتزوج( ودليل ذلك ما ورد فى سبب نزول الآية أن رجلاً – أو رجالاً – من المسلمين أرادوا الزواج بالبغايا فحرم ذلك عليهم .

وأن الآية على سبيل النهى فى صورة الخبر 

أما ما قاله صاحب أضواء البيان فيمكن الجواب عنه بأن الغرض من العطف فى الآية التنفير من هذه الفعلة والتشنيع بمرتكبها وكأنه عمل عملاً لا يستحله إلا مشرك .

على أن النهى فى الآية محمول – فيما أظن – على من اشتهربالزنا رجلاً كان أو امرأة .

أما من زنى – أو زنت – وستره الله سبحانه وتاب عليه فلا يحرم نكاحه أو إنكاحه حتى لو لم يقم عليه الحد .

والله تعالى أعلم 
1- رواه الترمذى أبواب فضائل القرآن رقم 3084 وقال هذا حديث حسن .


2- تحفة الأحوذى ( 8 /235 ) 


3- رواه ابن ماجه فى المقدمة فضل العلماء والحث على  طلب العلم رقم 223 .


4- رواه الترمذى أبواب العلم رقم 2826 وقال حديث حسن غريب صحيح .


5- البخارى  ك / فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه .


1- سورة الكهف 77 .


2- سورة الكهف 94 .


3- ذكره البخارى تعليقا عن ابن عباس ك الإجارة باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب .


4- ك فضائل القرآن – باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه حـ رقم 5029 . 


5- انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( 2/49) ط المكتبة التوفيقية للإمام ابن رشيد القرطبى .


6- سنن ابن ماجه المقدمة  باب 23 – قال فى مجمع الزوائد إسناده ضعيف .


7- محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائى الإمام المحدث مولى عمر بن عبد العزيز , روى عنه أبو داود وابن ماجه والفريانى والسراج , وثقه أبو زرعة  مات ببلدة جرجرايا سنة  240 هـ . انظر تاريخ بغداد ( 10/672 ) 


1- ك الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف حديث رقم ( 1045 ) .


2- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى ( 1 / 30 , 31 ) 


3- الجُعْلُ هو الأجر على الشئ فعلاً أو قولاْ . لسان العرب ( جعل ) 


4- يقال ما بالعليل قلبة أى ما به شئ ,  لا يستعمل إلا فى النفى . اللسان ( قلب ) 


5- صحيح البخارى ك الإجارة باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب .


(1) سورة البقرة 232 .


(2) تفسير الطبرى ( 2/501 ) 


(1) تحفة الأحوذى (8/326 )


(2) المعجم الوجيز مادة عضل . 


(3) أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ، فقيه الشيعة ، أصولى مجتهد متكلم محدث مفسر ، ولد بطوس فى رمضان وهاجر إلى العراق فهبط بغداد وتعلم الفقه والأصول ت فى المحرم سنة 460هـ البداية والنهاية ( 12 ، 97 ) 


(4) انظر تفسير الرازى (3/6/95) ، والتبيان للطوسى (2/252 ) ط دار إحياء التراث .


(5) معقل بن يسار المزنى كان من أصحاب الشجرة ، سكن البصرة ، مات فى ولاية عبيد الله بن زياد فى أخر سنى معاوية. الثقات لابن حيان (3/392) .


(6) أبو البداح بن عاصم بن عدى بن الجد بن العجلان البلوى ثم الأنصارى ، له صحبة على الصحيح انظر الاستيعاب (4/1608) .


(7) البخارى ك التفسير ب / وإذا طلقتم النساء . ك النكاح ب / من قال لا نكاح إلا بولى .


(8) تفسير القرطبى (3/159) ، الجامع لأحكام القرآن لابن العربى (1/21) ط دار المعرفة .


(1) تفسير القرطبى ( 3/159) .


(2) أحكام القرآن لابن العربى (1/201) ط دار المعرفة .


(3) عبد الرحمن بن محمد أبو عمرو الأوزاعى ، ولد ببعلبك ونشأ بالبقاع يتيماً ، لم يكن أحد أعقل ولا أفصح ولا أروع منه ، أجمع المسلمون على عدالته وأمانته ، كان يقول من أطال القيام فى صلاة الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة . ت سنة 157 . شذرات الذهب (3/190) .


(4) إبراهيم بن خالد أبى اليمان أبو ثور ، وقيل كنيته أبو عبد الله ولقبه أبو ثور ، الكلبى البغدادى ، الفقيه العلامة ، أخذ الفقه عن الشافعى وغيره ، كان أحد الثقات المأمونين ، ومن الأئمة الأعلام فى الدين توفى فى صفر سنة 240 . 	تاريخ بغداد (6/65) طبقاً الشافعية لابن قاض شبهه (1/55) 


(5) تحفة الأحوذى (4/232 ، 233 ) .  


(1) فى رواية الترمذى فى التفسير 3165 وقال هذا حديث حسن صحيح .


(2) سورة المائدة .


(3) الترمذى فى التفسير 3242 .


(4) فى مسند الإمام أحمد برقم 24253 قال المحقق إسناده حسن ، وبرقم 24087 وقال إسناده صحيح (17/259 ، 312 ) دار الحديث .


(5) ذكره البيهقى من عدة طرق . عن على صـ 111 ، وعن ابن عباس 124 ، وعائشة 125 ، وأبى هريرة وعمران بن حصين 125 الكبرى جـ7 ط دار المعرفة .


(6) بناء على ما هو معروف أن الواو تفيد مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه – شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ246 ط المطابع الأميرية – عطف النسق .


(7) راجع تفسير القرطبى فى الآية (3/1/15) 


(8) بناء على ما هو معروف أن الواو تفيد مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه – شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ246 ط المطابع الأميرية – عطف النسق .


(1) مسلم ك / النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك .


(2) سورة الأحزاب " 6 "  .


(3) الإمام العلامة أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهرى ، ولد بقرطبة سنة 384هـ وسمع العلم فى سنة 400هـ ، كان شافعياً ث انتقل إلى القول بالظاهر وقع القول بالياس ، من تصانيفه : الإحكام فى أصول الأحكام ، المحلى فى الفقه ، الفصل فى الملل والأهواء والنحل وغيرها ت 457هـ 	تذكرة الحفاظ (3/1146) ط دار الفكر العربى . 


(4) صحيح مسلم ك النكاح ب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ح رقم (1421) .


(5) المحلى لابن حزم (9/458) ط دار الجيل ، دار الأفاق الجديدة بيروت . 


(1) النساء " 101 " . 


(2) يعلى بن أمية بن أبى عبيدة التميمى المكى حليف قريش ، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد الطائف وتبوك وله عدة أحاديث ، وهو أول من أرخ الكتب ، قال الذهبى ، بقى إلى قريب الستين فما أدرى أتوفى قبل معاوية أو بعده – سير أعلام النبلاء (3/100) . 


(3) قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح .


(4) أبواب السفر باب التقصير فى السفر ح 542 . 


(5) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر أيوب بن سعد بن حريز الزرعى ثم الدمشقى الفقيه الحنبلى الشهير بابن قيم الجوزية وولد سنة 691هـ له زاد المعاد ، أعلام الموقعين ، تهذيب سنن أبى داود وغيرها ت سنة 751هـ . 		شذرات الذهب (6/168) . 


(6) الدارقطنى ك الصيام باب القبلة للصائم رقم 44 وقال هذا إسناد صحيح .


(1) المصدر السابق رقم 39 ، 40 . 


(2) انظر نيل الأوطار ك صلاة المريض أبواب صلاة المسافر (3/202 ) ط مكتبة دار التراث .


(3) سنن النسائى بشرح السيوطى ك الصلاة باب كيف فرضت الصلاة (1/225) ط المكتبة العلمية . 


(4) الحديث المرسل هو ما سقط فيه الراوى الأعلى – فإذا كان من أسقطه تابعياً سمى مرسل تابعى وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث للجهل بالراوى المفقود ، وإذا كان من أسقطه صحابياً سمى مرسل صحابى وهو حجة باتفاق – شرح ألفية الحديث للحافظ العراقى (63 : 70 ) ط عالم الكتب .  


(5) سنن النسائى بشرح ك تقصير الصلاة فى السفر ( 3/119) .


(6) المصدر السابق ( 3/118) .


(1) 


(2) يقصد قوله ( فمنهم القاصر ومنهم المتمم ( . وهو كما قال رحمه الله .


(3) نيل الأوطار للشوكانى (3 /200 : 202 ) ط مكتبة دار التراث .


(4) تحفة الأحوذى .


(1) لسان العرب ( قصر ) 5 / 3644 ط دار المعارف .


(2) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفى رحمه الله ( 2 / 138 ) ط دار المعرفة .


(1) التناوح : التقابل وناحت المرأة زوجها وعليه نوحاً ونُوَاحاً  و نياحة ومناحاً والاسم النياحة .. وناح الرجل بكى واستبكى غيره . القاموس المحيط باب الحاء فصل النون .


(2) سورة الممتحنة .  


(3) أبواب التفسير رقم 3307 وقال هذا حديث حسن .


(4) اسمها هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، من المهاجرات الأول مات عنها أبو سلمة فتزوجها رسول الله ( سنة 4 هـ وتوفيت سنة 59هـ ووهى أخر أمهات المؤمنين موتا . 	سير النبلاء ( 2 / 201 ) .


(5) الإسعاد : المعونة يقال ساعده مساعدة وسعاداً وأسعده : أعانه لسان العرب [ سعد ] .


(6) اسمها نسيبة بنت الحارث من كبار نساء الصحابة كانت تغسل الموتى وتغزو مع رسول الله ( ، روى عنها محمد بن الحارث من كبار نساء الصحابة كانت تغسل الموتى وتغزو مع رسول الله ( ، روى عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة وعبد الملك بن عمير وغيرهم . أسد الغابة ( 7 /367 ) .


(7) ك الجنائز باب التشديد فى النياحة رقم (937) .


(8) الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضى أبو الفضل عياض = بن موسى بن عياض بن عمرو بن عياض اليحصبى ولد سنة 476 ، رحل إلى الأندلس شاباً واستعرض العلوم ، جمع وألف وسارت بتصانيفه الركبان ، له من المؤلفات مالا يحصى توفى مقتولاً فى جمادى الآخرة سنة 544هـ   السير ( 20 / 212 ) .  


(1) صحيح مسلم بشرح النووى (4/20) مكتبة الإيمان المنصورة .


(2) الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهانى صاحب التفسير والتاريخ والمستخرج على صحيح البخارى كان إماماً فى الحديث بصيراً بهذا الشأن توفى لست بيقين من رمضان سنة 410 وقد قارب التسعين . شذرات الذهب ( 3 / 190 ) .


(3) خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن سليم ، امرأة عثمان بن مظعون ، وهى التى وهبت نفسها للنبى ( فى قول بعضهم ، وكانت امرأة صالحة – أسد الغابة ( 7 / 93 ) . 


(4) 


(5) مصعب بن نوح الأنصارى .. قال البخارى روى عن عمر بن فروخ وقال ابن حيان يروى المقاطع . التاريخ الكبير ( 114 / 353 ) ، الثقات لابن حيان ( 7 / 479 ) . 


(6) أخرجه الطبرى من حديث عمرو بن فروخ القتات سورة الممتحنة ، ولم أقف عند أحمد بلفظه ، وكمعناه صحيح .


(7) الفتح ( 8 / 639 ) .


(8) تحفة الأحوذى ( 9 / 203 ) .


(9) القاموس المحيط باب الحاء فصل النون .


(10) سبل السلام – للصنعانى وما بين القوسين زيادة منى ( 2 / 580 ) 


(1) مسلم ك الجنائز ب البكاء على الميت ( 924 ) .


(2) المصدر السابق ( 923 ) .


(3) سنن النسائى ك الجنائز وتمنى الموت باب 16 الرخصة فى البكاء على الميت . 


(4) المسند للإمام أحمد تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر – من حديث ابن عباس ( 2/531) حديث رقم 2127 ط دار الحديث القاهرة .


(5) مسلم ك الجنائز / ب البكاء على الميت . 


(6) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنى الصنعانى من بيت الإمامة فى اليمن ، ولد بمدينة كحلان ونشأ وتوفى بصنعاء ، ووله نحو مائة مؤلف منها توضيح الأفكار ، سبل السلام ، شرح لجامع الصغير والرد على من قال بوحدة الوجود وغيرها . ت 1182 هـ . الأعلام للزركلى ( 6/38) ط دار العلم للملايين .


(7) سبل السلام شرح بلوغ المرام ( 2/581) مكتبة عاطف .


(8) المسائل المنثورة 91 ط دار السلام . 


(1) مسلم ك الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (928) .


(2) سنن النسائى ك الجنائز باب 20        


(3) النسائى ك الجنائز باب 19 البخارى ك الجنائز باب ليس منا من ضرب الخدود .


(4) مسلم ك الجنائز باب التشديد فى النياحة ( 934 ) .


(5) رواه الإمام أحمد وغيره عن عائشة ( عن النبى ( قال ( رفع القلم عن ثلاث عن النائحة حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ( . قال المحقق اسناده جيد . الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد (41/224 ) حديث رقم 24694 ط مؤسسة الرسالة .


(6) رواه ابن ماجة عن ابن عباس ك الطلاق  باب طلاق المكره والناس ، قال العجلونى وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين كشف الخفا 1/433 ط مكتبة القدس . 


(7) رواه الإمام أحمد عن عائشة بلفظ ( لا طلاق ولا إعتاق فى إغلاق ( قال المحقق اسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد بن صالح المكى وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح ، انظر الموسوعة الحديثة مسند الإمام أحمد 43/378 حديث رقم (26360) . 


(7) سورة الفتح .


(1) ك الجنائز باب الميت يعذب بكاء أهله .


(2) المصدر السابق (928) .


(3) المصدر السابق (928) .


(4) صحيح مسلم .


(5) سورة البقرة " 155 " .


(6) سورة الشورى " 43 " .


(1) أى الراوى عن أبى هريرة . 


(2) سنن الترمذى أبواب التفسير/ ومن سورة الفاتحة – رقم 3127 وقال حديث حسن .


(3) الشيخ ملا على قارى بن سلطان بن محمد الهروى الحنفى ولد بهراة ورحل إلى مكة واستقر بها وأخذ عن جماعة من المحققين كابن حجر الهيثمى وله مصنفات من شرح المشكاة ، شرح الشمايل ، شرح الوترية ، شرح الشاطبية وغيرها وتوفى سنة 1014 . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكانى . مطبعة السعادة (1 /445) .


(4) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى الإمام أبو بكر خزيمة الملقب بإمام الأئمة كان بحراً من بحور العلم طاف البلاد ورحل إلى الأفاق فى الحديث وطلب العلم فكتب الكثير وصنف وجمع وصحيحه من أنفع الكتب وأجلها قال عن نفسه ما قلدت أحداً منذ بلغت ستة عشر سنة . توفى سنة 311هـ . 	البداية والنهاية (11/149) .


(5) العالم الحبر والعلامة البحر أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمى البستى الشافعى صاحب الصحيح كان حافظاً ثبتاً إماماً حجة أحد أدعية العلم فى الحديث والفقه واللغة والوعظ والطب والنجوم والكلام ، وتوفى فى شوال سنة 354 وهو فى عشر الثمانين. البداية (11/259) ، شذرات الذهب (3/16) .


(6) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية بن نعيم بن الحكم أبو عبد الله الحاكم الضبى الحافظ ويعرف بابن البيع ، من أهل العلم والحفظ والحديث ولد سنة 311 ، وله المستدرك على الصحيحين ، علوم الحديث ، الاكليل وغيرها توفى سنة 405 . البداية (11/355) .


(7) صحيح ابن خزيمة ك الصلاة ب الخداج هو النقص الذى لا تجزئ الصلاة معه حديث 490 .


(8) أبو الحسن على بن بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن دينار بن عبد الله الحافظ الكبير كان فريد عصره ونسيج وحده وإمام دهره ، صنف كتاب السنن ، المختلف والمؤتلف ، العلل وغيرها ، ولد سنة 306 شهر ذى القعدة وتوفى فيه سنة 385 . 	البداية ( 11/317 ) وفيات الأعيان   (3/297 ) .


(9) صحيح مسلم بشرح النووى . 


(10) مرقاة المفاتح شرح مشكاة المصابيح . على القارى (2/547) ط المكتبة التجارية (11) تحفة الأحوذى (8/283) .


(1) أبو السائب مولى هشام بن زهرة مولى مشهور لم يُسَمَّ ، روى عن أبى هريرة وأبى سعيد ، وعنه الزهرى و العلاء بن عبد الرحمن وآخرون وهو ثقة مكثر .	تاريخ الإسلام (7/291) .


(2) سنن الترمذى أبواب تفسير القرآن حديث رقم 3127 وقال حديث حسن ، قال المباركفورى هو عند مسلم رأبى داود والنسائى وابن ماجة . 


(3) سورة البقرة " 43 " .


(4) النووى شرح صحيح مسلم .


(5) البخارى ك الأذان ب وجوب القراءة للإمام والمأموم ومسلم ك الصلاة ب وجوب الفاتحة . 


(6) سنن الترمذى .


(7) رواه أبو داود ، وأحمد الترمذى واللفظ لأبى داود باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب من أبواب الصلاة . 


(8) شرح سنن أبى داود ( 3/25 ) . ط دار الكتب العلمية للعلامة شمس الحق العظيم أبادى، الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية .


(1) الب** فى شرح الهداية للعينى ( 2/241) ط دار الفكر . 


(2) سورة الإسراء " 78 " . 


(3) أحكام القرأن لأبى بكر الرازى ( الجصاص ) (1/18) ط دار الفكر .


(4) سورة المزمل " 20 " . 


(5) مسلم ك الصلاة ب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة (395) . 


(6) أحكام القرآن (1/19) .


(7) المصدر السابق . 


(8) كنز العمال رقم 19662 ، أبو داود ك الصلاة باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب رقم 819 .


(1) أحكام القرآن (1/20) . 


(2) معناه صحيح وهو عند مسلم ك الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة (395) .


(3) أحكام القرآن (1/21) .


(4) البناية شرح الهداية للعينى (2/241) .


(5) أحكام القرآن (1/19) .


(6) البناية فى شرح الهداية (2/242) .


(1) مسلم ك الصلاة ب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة جـ 396 .


(2) مسلم ك الصلاة ب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة جـ 395 .


(3) مسلم ك الصلاة ب ما يجمع صفة الصلاة ، أبو داود ك الصلاة باب من لم ير الجهد بسم الله الرحمن الرحيم . 


(4) رواه مالك فى الموطأ موقوفاً ك الصلاة ب ما جاء فى أم القرآن .


(5) البخارى ك التفسير ب ما جاء فى فاتحة الكتاب .





(1) أبو عبد الله الصنابحى عبد لرحمن بن عسيلة أبو عبد الله المرادى . روى عن أبى بكر وعمر ( وروى عنه أهل الحجاز وسويد بن غفلة ، وثقة ابن سعد ، قدم المدينة بعد موت النبى ( بخمسة أيام . لسان الميزان (7/105) .


(2) موطأ الإمام مالك  الصلاة ب القراءة فى المغرب والعشاء .


(3) المصدر السابق


(4) المصدر السابق ب العمل فى القراءة ، مسلم ك الصلاة باب حجة من قال لا يهر بالبسملة جـ(399) .


(5) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب الإمام الكبير صاحب رسول الله ( أبو موسى الشعرى ، دعا له النبى ( واستعمله على اليمن ، وولاه عمر على الكوفة ، وحمل عن النبى ( علماً كثيراً توفى فى ذى الحجة سنة 44 على الصحيح . تاريخ بغداد (2/380)  


(6) رواه مسلم ك الصلاة باب التشهد فى الصلاة جـ 404 .


(7) انظر الفتح الربانى ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى (3/193) ط دار الشهاب.





(1) سنن النسائى بشرح السيوطى (2/137 ، 138 ) ط المكتبة العلمية .





(1) سورة النور " 3 "


(2) مرشد بن أبى مرشد الغنوى صحابى وأبوه صحابى واسمه كناز بن الحصين وهما من شهد بدراً ، آخى رسول الله ( بينه وبين أوس بن الصامت وقتل يوم الرجيع شهيداً وذلك فى صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من هجرة الرسول ( إلى المدينة . الإصابة فى تميز الصحابة (9/162) حرف الميم القسم الأول ط مكتبة الكليات الأزهرية الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (3/440) ط دار الكتب العلمية .


(3) البغىّ : المرأة التى تفجر وتتكسب بفجورها .


(4) سنن الترمذى : أبواب تفسير القرآن ، سورة النور وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .


(5) أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة المنذرى الشامى ثم المصرى الشافعى صاحب التصانيف ، ولد سنة 581هـ - له كتاب الترتيب والترهيب ، التكملة لوفيات ال** ، برع فى العربية والفقه وسمع الحديث بمكة ودمشق وغيرهما قال الذهبى : لم يكن فى زمانه أحفظ منه توفى رحمه الله تعالى فى ذى القعدة سنة 656هـ ودفن بسفح المقطم .	شذرات الذهب لابن العماد (5/277) .


(6) الفتح الربانى ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى ك النكاح باب ما جاء فى نكاح الزانى والزانية (6/196) ط دار إحياء التراث .


(7) تحفة الأحوذى 9/18 








(1) تفسير ابن كثير (3/6/5 ) مكتبة الإيمان – المنصورة .


(1) المصدر السابق


(2) تفسير سفيان الثورى 221 ط دار الكتب العلمية .


(3) 


(4) تفسير القرطبى (12/177) دار الحديث .


(5) فتح القدير للشوكانى (4/7) ط دار الوفاء .


(6) سورة البقرة " 221 " 


(7) سورة الممتحنة " 10 " 


(8) سورة الممتحنة " 10 " 


(9) سورة البقرة " 221 " 


(10) أضواء البيان فى إيضاح القرآن للأمين الشنقيطى (6/72) ط مكتبة ابن تيمية .





